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 

                                                  
        

  :الملخص

بإنعدام  –أصل عام ك –عون القضائية في المادة الإدارية ز الطّتتمي
في كل هو إفتراض المشروعية  سبب رئيسيرجع ذلك إلى و أثرها الموقف 

، ا تهدف إلى تحقيق المصلحة العامةبإعتباره  تصرف قانوني تقوم به الإدارة
ة في بعض ع من إقرار إجراء يحمي المصلحة الخاصذلك لم يمنع المشر لكن

ي ه هو وقف التنفيذ الذّضدالمحكوم في أحيان أخرى يحمي مصلحة و الأحيان
إن تَو .ات الإداريةعلى القرار ينصبالمشرع الجزائريموقف اثل م 

، فقد القرارات الإدارية عن ضدموقف للطّونسي عند عدم الأخذ بالأثر الالتّو
  .ذلك إختلف من حيث المرحلة التي يجوز أن يطلب فيها

 
Résumé: 

Les recours administratifs judiciaires sont caractérisés - comme 
initialement - par le non-existence de leur effet suspensif, cela est dû à 
une raison majeure qui est l'hypothèse de la légitimité dans chaque 
acte juridique menée par l'administration considérée vise à réaliser 
l'intérêt public, mais cela ne empêchait pas le législateur d'approuver 
et d'adopter une procédure de protection, parfois, l'intérêt privé et à 
d'autres moments protégeant les intérêts du condamné qui est "l'effet 
suspensif" qui portent sur les décisions administratives. Bien qu'il y ait 
une symétrie des positions des législateurs Algériens et Tunisiens pour 
ne pas considérer l'effet suspensif du recours contre les décisions 
administratives Avec quelques variations. 

  



 

30 

  :مقدمة

  إن مة الأالسساسية التي تميطابع ها ذات ة أنّز القرارات الإداري
شر عن طريق النّ اد إعلام المخاطبين بهة بمجرانونيآثارها الق تنتج  1تنفيذي
  .ا ا كان أو فرديتنظيمي 2بليغ حسب نوع القرارأو التّ

ة في ة هو إفتراض المشروعيئيس وراء هذه الخاصيبب الرالس و لعلّ
كل تصرإلى تحقيق خلال نشاطها  ها تهدف منتقوم به الإدارة لأنّ ف قانوني

ته يمكن عرقل، فلاةالمصلحة العام3ةا عن طريق دعاوى قد تكون كيدي، 
اه هو ما تبنّو عدام الأثر الموقف لدعوى الإلغاء،ة هي إنفكانت القاعدة العام

4ع الجزائريالمشر 09- 08القانون رقم  من 833/01ة صراحة في الماد 
      ة الإداريو ةقانون الإجراءات المدنيالمتضمن  2008فبراير  25المؤرخ في 

 1972لسنة  40من القانون عدد  39ونسي في الفصل ع التّكذلك المشرو
، هذه مالمتمو لة المعدق بالمحكمة الإداريالمتعلّ 1972جوان  01المؤرخ في 

الأخيرة التّي تمثّل هرم القضاء الإداري في تونس، تتكون من دوائر ابتدائية، 
  .تعقيبيةو استئنافية

  القرارات و بما أن الإدارية تخضع دون إستثناء إلى الرة قابة القضائي
حتى لا يصل المتقاضي إلى مرحلة يكون فيها و ،عن طريق دعوى الإلغاء

ع عمل المشر، اقضائي إلغاؤه في نفس الوقت تمو نُفّذ القرار الإداري قد
 ةعلى إيجاد آلية يوازن فيها بين المصلحة العامالتونسي و الجزائري

عب آثار يصة حدوث با بذلك إمكانينفيذ متجنّتّة هي وقف الالخاص المصلحةو
الإلغاء تداركها في حال ما تم.  

هو و ،ز هذا الإجراء بالتأقيت إلى غاية الفصل في الموضوعلذلك تمي
من قانون الإجراءات  836/02ع الجزائري في المادة ما أوضحه المشر

ادر في ونسية في قرارها الصارية التّدته المحكمة الإدأكّو الإداريةو المدنية
يعتبر : " الذي جاء فيه  2005فيفري  22بتاريخ  411669ة عدد القضي

ا الغاية منه حماية الحقوق المتنازع حولها من نفيذ إجراءا تحفظيتوقيف التّ
   5."ة لف إلى أن يفصل القاضي الأصل في القضية الأصليالتّ

ة طلب وقف ونسي على إمكانيالتّو عين الجزائريفق المشرو إن إتّ
تنفيذ القرارات الإداريما ، بالفصل فيها ة فقد إختلفا بشأن القاضي المختص

متى تختص جهات القضاء الإداري في الّتشريعين  :اليؤال التّإلى طرح الس أدى
  ؟ونسي بالفصل في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإداريةالتّو الجزائري
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ن أن يتبيالجزائري ة الإداريو ةنون الإجراءات المدنيقارجوع إلى الب
 لإبتدائي سواء بإعتباره قاضياالإداري إلى القاضي مسند الإختصاص هذا ّ

 قانونال أسندفي حين ، ستئنافالإإلى قاضي و وضوع أو قاضي الإستعجالالم
لى إهذا الإختصاص المتعلق بالمحكمة الإدارية التونسي  1972لسنة  40عدد
بالإختصاص الموضوعي ق الأمر ا يتعلّة عندمل للمحكمة الإداريئيس الأورال

   .6الإبتدائي فقط

  وقف تنفيذ القرارات الإدارية أما قاضي الموضوع: المبحث الأول

  ة بالفصل في أصل الحقّيقصد بقاضي الموضوع الجهة المختص 
مة للإختصاص ظّجوع إلى القواعد المنبالرو .التمييزا له عن قاضي الإستعج

دعاوى  نجد أن شريع الجزائري ة في التّة الإداريوعي للجهات القضائيالنّ
إستثناءا يعود إختصاص و 7ةالإلغاء تدخل في الولاية العامة للمحكمة الإداري

، ةة المركزيق الأمر بالقرارات الإداريالفصل فيها إلى مجلس الدولة إن تعلّ
حين في   8ةة الوطنيأو قرارات الهيئات العمومية مات المهنيقرارات المنظّ

ع التّأخذ المشرالفصل فيها  أسند إختصاصو ة دعوى الإلغاءونسي بمركزي
وائر إلى الدالإبتدائيعدد قانون المن  17صل ة بموجب الفة بالمحكمة الإداري

  .المحكمة الإداريةب المتعلق1972لسنة  40

ة ات وقف تنفيذ القرارات الإداريفي طلب وعليه يعود إختصاص البتّ
و ةإلى المحكمة الإداريشريع الجزائريسبة للتّولة بالنّمجلس الد ،أمع ا المشر

ة وائر الإبتدائيمام الدأم وقف تنفيذ القرارات الإدارية إلا ونسي فلم ينظّالتّ
  .بإعتبارها قاضي الإلغاء

ة إلى قاضي يم طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارتقد من ثمة و
ا بصفته قاضي إبتدائي أو بصفته قاضي إستئناف الموضوع إم.  

  أمام القاضي الإبتدائيالقرارات الإدارية تنفيذ وقف : الأول مطلبال

  ونسي على إختصاص الجهة الفاصلة التّو 9ع الجزائريأجمع المشر
قت تحقّفيذ القرارات الإدارية إن في دعوى الإلغاء بالفصل في طلبات وقف تن

   .أخرى موضوعيةو شروط شكليةف إلى روط تصنّملة من الشّج

لوقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام  شكليةالشروط ال: لفرع الأولا
  القاضي الإبتدائي

إذا روعيت فيه الأوضاع  نفيذ مقبولا إلاّلا يكون طلب وقف التّ  
  :الية كلية التّالشّ
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   لغاءوجود دعوى في الموضوع تتعلق بالإ: أولا

، قبل في معزل عن دعوى الإلغاءلا ي اتبعي انفيذ إجراءوقف التّ يعتبر  
سواء بالإلغاء أو بإقرار قتي ينتهي أثره بصدور الحكم في الموضوع وو

ة القرار الإداري شرعي. 
من قانون  834رط بموجب المادة ئري هذا الشّع الجزام المشرو قد نظّ

 الحالات رط الإلزامي في كلّبالشّو هو ليس  .الإداريةو الإجراءات المدنية 
 الإداري في الحالة ظلمنفيذ بما يثبت إيداع التّقف التّإذ يكفي ارفاق طلب و

  .بيلي يسلك فيها المتقاضي هذا السالتّ

ل الإلغاءسي أكثر ليونة حين إعتبر قيام أجونع التّفي حين كان المشر 
إن يرفع المدعي دعوى و نفيذالتّكافيا لقبول طلب وقف  10شهرينب رالمقدو

  .إلغاء

   تقديم طلب وقف التنفيذ: ثانيا

  وهو نتيجة منطقية التّة للقاعدة الإجرائيالقاضي لا "  ي تقضي بأن
ضرورة تقديم  ع الجزائريلذلك إشترط المشر". يقضي بما لم يطلب منه

 كرالذّسالفة  834ة طبقا للمادة نفيذ بموجب عريضة مستقلّطلب وقف التّ
 ها توقيعها من قبل محامٍ معتمدقانونا أهم طلوبةكلية المروط الشّمستوفية للشّ

لدى الجهة المختصمثيل بمحام أمام القضاء ة التّة بدعوى الإلغاء لوجوبي
 .ة ة الإداريسات العموميالمؤسو ةالبلدي، الولاية، ولةبإستثناء الد 11الإداري
الإدارية التّكمة من قانون المح 39ا الفصل أمونسية فلم يشترط أن يم قد
لب فيكون الطّ، فسير واسعا، مما يفتح باب التّةنفيذ بعريضة مستقلّوقف التّ

12تبعي ه طلبفي نفس عريضة الإلغاء بما أنّم مقبولا سواء قُد م بطلب أو قُد
بول ونسي إعتبر قيام أجل الإلغاء كافيا لقع التّالمشر أنو ةخاص، من مستقلّ

على أن  ،عوى وارداجعل إحتمال تقديمه قبل رفع الديا مم، نفيذطلب وقف التّ
يتم الفصل فيه من قبل الرئيس الأوةل للمحكمة الإداري.  

فهل ذلك يجعل اختصاص الفصل في طلبات وقف التنفيذ من  
من قانون المحكمة  39ل موقع الفص نإ، اختصاص القضاء الإستعجالي؟

ابع من الباب الثاني رد ضمن القسم الره ولأنّ كر ينفي ذلك لف الذّساالإدارية 
لم يرد ضمن الباب السابع من و ةوائر الإبتدائيق بالإجراءات لدى الدالمتعلّ

و ق بالأذونة المتعلّقانون المحكمة الإداريفي حين . ة المعاينات الإستعجالي
يلة الفاصلة في الموضوع شكالتّ الجزائري هذا الإختصاص إلىع أسند المشر
  .ة الإداريو ةمن قانون الإجراءات المدني 836طبقا للمادة 
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   نفيذ على قرار إداري تنفيذيطلب وقف التّ أن ينصب :ثالثا

را بذاته في مؤثّالمراد وقف تنفيذه أن يكون  القرار الإداري في يشترط
قف تنفيذ القرارات ة وهنا ثار الجدل حول مدى إمكانيو .مراكز قانونية قائمة

لبية التّالسي تلتزم فيها الإدارة الصها ملزمة ن رغم أنّمت تجاه موقف معي
 . 13إمتناعه مت بأنّر الصفيفس، قانونا بإصدار قرار صريح

ها موج ال أمروقف تنفيذها يشكّ سبب هذا الجدل نابع من أن و لعلّ
هذا المبدأ لا يمكن  .لطاتمبدأ الفصل بين السو هو ما يتنافىو للإدارة

لإنتمائه إلى السلطة  لأمر عن القضاء الإداري التونسيالمساس به إن صدر ا

ق بدائرة المتعلّ 1968لسنة  8ون عددنطبقا للفصل الثاني من القا التنفيذية
رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس :" المتمم الذّي جاء فيهو الحسابات المعدل

ا بالوزارة ولة إدارييلحق مجلس الدو ئيسيل الرل هو وكالوزير الأوو الدولة
قا للفصل ل إحدى هيأتي المجلس طبة تمثّالمحكمة الإداري بما أنو  "ولىالأ
تالي تابعة للسلطة المتمم فهي بالو المعدل 1959من دستور غرة جوان  69

الذّي  2014جديد لسنة القضائية، هذا الوضع اختلف بعد اقرار الدستور ال
ونظرا لعدم  ،جعله تابعا للسلطة القضائيةو د تنظيم القضاء الإداريأعا

صدور القوانين التّطبيقية لحد الساعة تظلّ المحكمة الإدارية هي المختصة 
  .بالقضاء الإداري

لبية لقبول طلب وقف تنفيذ القرارات الس المحكمةهذه إشترطت قد و 
  .14ة بشكل واضحية أو الواقعر في المراكز القانونيأن تؤثّ

عبارة  ي إستعملالذّع الجزائري هذا الوضوح لم يعرفه موقف المشر
و من قانون الإجراءات المدنية 833/02ة قرار إداري في المادهي و ةالإداري

عبارة عاممنهاو تها لتشمل كل أنواع القرار الإدارية تؤخذ على عمومي 
إلاّ.  لبيالقرار الس هن الغموض يعود للذّ أنمجدعندما نجدا د ع قد المشر

ها بالذّخصقة الإدارية المتعلّو من قانون الإجراءات المدنية 919ة كر في الماد
  .لاحقاة أمام قاضي الإستعجال كما سيأتي بيانه القرارات الإداري بوقف تنفيذ

 ا بل يجب ألاّنفيذ أن يكون القرار تنفيذيوقف التّطلب ولا يكفي لقبول 
، نفيذ دون موضوعالقول بعكس ذلك سيجعل طلب وقف التّ ، لأنذد نُفّيكون ق
 ، فتنفيذها لا يحول دون الرجوع بالحالة الواقعيةانيةمالقرارات الز باستثناء

  .15القانونية إلى ما كانت عليه قبل التنفيذو
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لوقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام  موضوعيةالشروط ال: يثانالفرع ال
  تدائيالقاضي الإب

  ع الجزائري الشّلم يعالج المشربة قانونا ة المتطلّروط الموضوعي
من قانون  837إلى  833في المواد القرار الإداري نفيذ تّلقبول طلب وقف 
ة قبول ي ربط إمكانيونسي الذّع التّبعكس المشرالإدارية و الإجراءات المدنية

من قانون المحكمة  39ر شرطين أساسيين أوردهما الفصل لب بتوفّهذا الطّ
  : الإدارية هما 

  الأسباب الجدية :أولا

  ة يقصد بالأسباب الجدي "أن طلب الإلغاء ينصب ةعلى أسباب جدي 
فقيام إحتمال إلغاء القرار . 16 "ح مسألة إلغائه من جانب القاضية ترجقويو

هذه  لة تتمثّمن ثم، وةل الأسباب الجديالإداري المطلوب وقف تنفيذه يمثّ
سه هو ما كر، وة في القرار الإدارير عيوب المشروعيالأسباب في توفّ
الذّالجزائري ولة قضاء مجلس الدا ي إعتبر وجود مخالفة للقانون سببا جدي

 . 17لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري
ونسية في قراراها الصادر ة التّخذته المحكمة الإداريالمفهوم إتّ و نفس

ي جاء فيه الذّ، 2009جويلية  17بتاريخ  2917/41عدد  ةفي القضي " :
ب لدى قاضي توقيف ي تغلّة التّة هي الأسانيد القانونيصود بالأسباب الجديالمق
ة نظر لما تكسبه من قوة بالّنفيذ إحتمال القضاء بالإلغاء في الدعوى الأصليالتّ

  18..."اهرالإقناع الظّ

 : اوجود نتائج يصعب تداركه :ثانيا
نفيذ بول طلب وقف التّ، إذ لا يكفي لقلرط ملازما للأويعتبر هذا الشّ  

ة القرار الإداري المطلوب وقف شبهة حول عدم مشروعي أن يكون هناك
ب الإستمرار في تنفيذه من شأنه أن يرتّ أن يتثبت القاضي أن بدما لاإنّو تنفيذه

إلى ما كانت عليه قبل أي يصعب إعادة الحال ، آثارا يصعب تداركها لاحقا
ه لا نّلأ، "يستحيل " و  " يصعب : " هنا يبرز الفرق بين عبارتي ، وتنفيذال

فجاء نظام  .19ي كفيل بذلكعويض المادفالتّ ، هاتوجد أضرار يستحيل تدارك
وقف التنفيذ كآلية للحفاظ على الحالة الواقعية أو القانونية إلى غاية التثبت من 

  .اري مشروعية القرار الإد

ابع هة الطّبنفيذ هو مجاقرار نظام وقف التّاالهدف من وإن كان   
 نفيذمن المبادرة إلى التّالإدارة ذلك لا يمنع  أن إلاّ، نفيذي للقرار الإداريالتّ
ونسي إلى تنظيم ع التّلذلك عمد المشر، نفيذغت بعريضة دعوى وقف التّلو بلّو
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نفيذ يتمثل في تأجيل أمر وقف التّمن سلبيات إنتظار صدور  إجراء آخر يحد
بناءا على طلب من ة ل للمحكمة الإداريئيس الأوي يحكم به الرنفيذ الذّالتّ

د صدور الحكم في طلب وقف ينتهي أثره بمجر على أن،المعني أو دونه
  .ة من قانون المحكمة الإداري 40هو ما قضى به الفصل و نفيذالتّ

  الشّ رتوفّ إنابقة روط السة لطلب وقف لا يعني الإستجابة الحتمي
 .ة في قبوله من عدمهقديريلطة التّالس ، بل يبقى للقاضي المختصنفيذالتّ
  " .يمكن " ، "يجوز" صوص السابقة لعبارة ليل على ذلك هو إستعمال النّالدو

نفيذ فهل يخضع إن صدر أمر وقف التّ: ي يطرح ؤال الذّالس أن إلاّ
  اف ؟عن بالإستئنللطّ

التّو ة بهتختلف الإجابة حسب الجهة المختصإذ : ق عليه شريع المطب
ن من النّيتبيصوص السالقرارات الإدارية نفيذ تّأوامر وقف  ابقة أنادرة الص

ب الطعن ي تقبلة وحدها التّعن المحكمة الإدارية الإستئناف طبقا للماد
ولة ا يجوز لمجلس الدعندهو ةالإداريو ةجراءات المدنيمن قانون الإ 837/03

 ستئناف أن يأمرالإبإعتباره قاضي  –من ذات القانون 911طبقا للمادة  –
ى حين نفيذي إلة إستعادة القرار الإداري لطابعه التّمن ثمو نفيذوقف التّ برفع

نفيذ من شأنه الإضرار وقف التّ الفصل في الإستئناف بشرط أن يكون
  .لمستأنف بالمصلحة العامة أو بحقوق ا

أما الأوامر الصفلا تقبل الطعن   20الجزائري ولةادرة عن مجلس الد
المحكمة كذلك الحال بالنسبة للأوامر الصادرة عن و بأي شكل من الأشكال 

  . 972لسنة  40عددمن القانون  41الفصل  فيما جاء ل طبقاونسية الإدارية التّ

  .مام قاضي الإستئناف أالقرارات الإدارية تفيذ وقف : الثانيمطلب ال

  إنفرد المشرة طلب وقف تنفيذ القرارات ع الجزائري بتنظيم إمكاني
الإداريولة عندما يمارس إختصاصه كقاضي إستئناف وفق ة أمام مجلس الد

نه لأ ةالإداريو من قانون الإجراءات المدنية 912دة في المادة روط المحدالشّ
من ذات  908طبقا للمادة  أخذ بمبدأ انعدام الأثر الموقف للطعن بالإستئناف

  :         ويكمن اجمال هذه الشروط فيما يلي. القانون
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أمام قاضي القرارات الإدارية وقف تفيذ لالشروط الشكلية : الفرع الأول
    الإستئناف

مام مجلس ة مقبولا أيكون طلب وقف تنفيذ القرارات الإداريحتّى   
الدر الشروط التالية أن تتوفّ ولة بإعتباره قاضي إستئناف لابد :  

   ولة عبارة عن إستئنافعن المرفوع أمام مجلس الدأن يكون الطّ :أولا

أمام الجهة زاع من جديد إلى طرح النّالطعن بالإستئناف يهدف   
ذلك الفائدة برز بفت ،القانونو لإعادة فحصه من حيث الوقائعالقضائية الأعلى 

د من لى غاية التأكّهي تعطيل آثار القرار الإداري إو نفيذمن طلب وقف التّ
بالتالي مشروعية و قضى برفض دعوى الإلغاءي تدائي الذّة الحكم الإبصح

  .القرار الإداري

ا قضى برفض دعوى عن بالإستئناف قرارا قضائيأن يكون محل الطّ :ثانيا
  الغاء 

نفيذي من إلى استعادة القرار الإداري لطابعه التّي ي سيؤدالأمر الذّ  
نفيذ فأثر وقف التّة، نفيذ في المرحلة الإبتدائيموقوف التّكان لو و  ىجديد حتّ

  .ينتهي بصدور الحكم الإبتدائي

  والملاحظ أن صادر عن المحكمة حكم "ع استعمل عبارة المشر
ق المتعلّ 01-98القانون العضوي  من 10ة الماد بخلاف" الإدارية

و  تنظيمه و ولةباختصاصات مجلس الدو لعمله المعدي جعلت م التّالمتم
ة الجهات القضائي" حكم صادر عن  عن بالإستئناف يشمل كلّنطاق الطّ

و "ةالإداريو ةهي عبارة فضفاضة تستوعب المحاكم الإدارية كل جهة إداري
  .ذات اختصاص قضائي

   تنفيذ القرار الإداري تقديم طلب موضوعه وقف :ثالثا

   فض إلغاؤه في الذّعلى القرار الإداري طلب وقف التنفيذ ينصبي ر
ةالمرحلة الإبتدائي .إلاّ أن المشرة ع لم يكن واضحا من حيث مدى استقلالي

من قانون الإجراءات  834ة لب عن عريضة الإستئناف مقارنة بالمادهذا الطّ
مما يفتح  ،طت صراحة تقديمه في مطلب مستقلّي اشترالإدارية التّو المدنية
أو ضمن  م بشكل مستقلّلب يكون مقبولا سواءا قدالطّ أويل للقول بأنباب التّ

  .عريضة الإستئناف
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لوقف تفيذ القرارات الإدارية أمام قاضي  ةروط الموضوعيالشّ: الفرع الثّاني
  الإستئناف  

د مام القاضي الإبتدائي، حدخلافا لأحكام وقف تنفيذ القرار الإداري أ  
الشّالجزائري ع المشرلب أمام قانونا لقبول الطّ المطلوبةة روط الموضوعي

مشترطة أمامه هي لا تخرج عن تلك الو ولة كقاضي استئناف،مجلس الد
في ةلتمثّالمو الإجتهاد القضائي، هكقاضي ابتدائي وفق ما أقر :  

  وجود عواقب يصعب تداركها :أولا
ي إلى احداث تنفيذ القرار الإداري يؤد أن صد بهذا الشرطقي    

نفيذ،التّعملية ة يصعب معها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل آثار قانوني 
ليس عند رفع و ينظر إلى هذه العواقب لحظة صدور الحكم الإستئنافيو

  .الطعن

  وجود أسباب جدية :ثانيا

  ع وجود هذه الأسباب بعيوبربط المشر ت ة، فكلّالمشروعيما ثب
تنفيذه فيه  وقفالقرار الإداري المطلوب  حقيق أنمن خلال التّالدولة لمجلس 

ة عيب من عيوب المشروعيهر الغاؤه جاز وقفتبر.  

لة في هذه ادرة عن مجلس الدونفيذ الصمع العلم أن أوامر وقف التّ  
أن يمارس أمام جهة  ي يشترط فيهعن بالإستئناف، الذّالحالة لا تقبل الطّ

 953ة الماد ة، لأنعن فيها بالمعارضة إن كانت غيابيكما لا يجوز الطّ .أعلى
 الإدارية حصرت نطاق المعارضة في الأحكامو من قانون الإجراءات المدنية

  .لم تأت على ذكر الأوامرو ةالقرارات القضائيو

  ي الإستعجالأمام قاضوقف تنفيذ القرارات الإدارية : الثاني بحثالم

  سناد اختصاص الفصل في طلبات وقف تنفيذ إغم من على الر
ونسي، شريع التّي التّة فل للمحكمة الإداريئيس الأوالر القرارات الإدارية إلى

لذلك فقد   -سبق شرحه كما – ستعجالالإقاضي ذلك لم يكن باعتباره  إلاّ أن
: القرارات الإدارية يذتنفصيص نظامين لوقف رع الجزائري بتخانفرد المش

ل في ي يمثّاني أمام قاضي الإستعجال الذّالثّو قاضي الموضوع، مامل أالأو
  . 21نفس الوقت القاضي الفاصل في أصل الدعوى

وقد حد921و 919تين دت الماد و ةمن قانون الإجراءات المدنية الإداري
لا ي الإستعجال ممثّة أمام قاضلوقف تنفيذ القرارات الإداري المطلوبةروط الشّ

ولة لأن الباب الثالث من الكتاب الرابع أو مجلس الد  في المحكمة الإدارية 
  .ل أحكاما مشتركة للجهتينق بالإستعجال يشكّالمتعلّ
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قف تنفيذ القرارات الإدارية، فإنه يتبادر إلى وو نظرا لوجود نظامين ل
  ؟هل هناك فرق بينهما: اليالتّؤال هن السالذّ

 من قانون الإجراءات المدنية 837إلى  833الموادوع إلى بالرج
من ذات القانون نصل إلى وجود  921و 919تين مقارنتها بالمادو الإداريةو

  :الفروق التالية

  وقف التنفيذ قبولمن حيث شروط : الأولالمطلب 

قاضي نظرا لتماثل شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام   
اقتصرت على تحديد و لت عدم التّكرارفضعجال، قاضي الإستو الموضوع

  :اليةأوجه الإختلاف بينهما في النقاط التّ

الجزائري ع أجاز المشر: ق بالقرار المطلوب وقف تنفيذهفيما يتعلّ  -1
صراحة وقف تنفيذ القرارات الإداريي يقصد بهاافضة التّة الر " :

بدت إرادتها  أن إلى طلباتهم سواءالإدارة إجابة أصحاب الشّ رفض
ة تكون القرارات و من ثم22"في ذلك صريحة أم اُستخلصت ضمنا

الإدارينفيذ دون اشتراط أن تكون محدثة لبية قابلة لوقف التّة الس
ة بذاتهالآثار قانوني. 

ر ع الجزائري توفّلم يشترط المشر: ق بحالة الإستعجالفيما يتعلّ  -2
إن و مام قاضي الموضوعنفيذ أحالة الإستعجال لقبول طلب وقف التّ

ة د على ضرورة الفصل فيه بصفة مستعجلة طبقا للمادكان قد أكّ

ص آجال الإدارية، كما قلّو من قانون الإجراءات المدنية 835

فه ي عررسمي الذّبليغ الّساعة معتمدا في ذلك التّ 24بليغ إلى التّ
الجزائري ع المشر406/01ة في الماد ابق بـ من القانون الس ":

بليغ الذي يتم بموجب محضر يعده سمي التّبليغ الريقصد بالتّ
أو التّ" حضر القضائيالموسيلة كانت من أجل ضمان تنفيذ  بليغ بأي

 .23أسرع لأمر وقف التنفيذ
ي رط الذّفقد تضمنت صراحة هذا الشّ لقانونمن نفس ا 919ا المادة أم

عي أضرارا لا يمكن ب للمدكان من شأن القرار أن يسب" ماق كلّيتحقّ
اه القضاء الإداري ممثلا في هو ما تبنّو 24."اصلاحها في حال ابطال القرار

المؤرخ في  66014الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قرارها رقم 
: ي جاء فيهضد بلدية عين الملح، المسيلة، الذّ) ب،ب(قضية  10/03/1991

ة خذ من طرف بلديالقرار المتّ أنة ه يستخلص من وقائع القضيمادام أنّ"... 
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ذ هذا القرار، ام بالمزاد العلني في حال ما نفّق ببيع الحمعين الملح المتعلّ
 بفصلها كما فعلت فإنو اعن،سبة للطّراجع عنها بالنّة لا يمكن التّل وضعييشكّ

رجة الأولى خالفت قواعد اختصاص القاضي الإستعجاليالجهة القضائية للد 
        ."غاؤهايجب الو

ة قد أعطت للإستعجال مفهوما يماثل الي تكون الغرفة الإداريوبالتّ
ي سبق الإشارة إليه كشرط موضوعي الذّ" نتائج يصعب تداركها " مفهوم 

جعل من يا لإختصاص قاضي الموضوع بوقف تنفيذ القرارات الإدارية، مم
وقف فرقة بين قضاء عب التّالصة أمام القضائين تنفيذ القرارات الإداري

  .الإستعجالي و الموضوعي

هو : نفيذ بعريضة دعوى الإلغاءسبة لإرفاق طلب وقف التّبالنّ  -3
الإختلاف بينهما  أن نفيذ، إلاّشرط مشترك بين نظامي وقف التّ

  :يكمن في نقطتين 
  اددهي عدم إعتو الأولى م إداري لقبول طلب وقف ع برفع تظلّالمشر

من  926ة ضح من المادهو ما يتّو الإستعجالنفيذ أمام قاضي التّ
دت على ضرورة إرفاق ي أكّالإدارية التّو قانون الإجراءات المدنية

نفيذ بعريضة دعوى الإلغاء تحت طائلة عدم عريضة وقف التّ
 .القبول 

   الثاني أما الإختلافنفيذ دون حاجة ة قبول طلب وقف التّفهو إمكاني
، عديق الأمر بحالة التّلغاء إن تعلّإرفاقه بعريضة دعوى الإإلى 

من قانون  921ة دته المادهو ما أكّو الإستيلاء أو الغلق الإداري
 .الإدارية و الإجراءات المدنية
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  عنمن حيث طرق الطّ: انيالثّالمطلب 

  سبة قاضي على درجتين بالنّع الجزائري على مبدأ التّحافظ المشر
ة بإعتبارها قاضي لمحكمة الإداريادرة من انفيذ الصلأوامر وقف التّ

نفيذ سواء سبة للأوامر الإستعجالية القاضية بوقف التّا بالنّالموضوع، أم
 عن بأية لا تقبل الطّصدرت عن المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة فهي باتّ

 .الإداريةو المدنية من قانون الإجراءات 936شكل من الأشكال حسب المادة 
جعلت كل أمر  من ذات القانون التي 949و 902تين هذا خلافا للمادو

  .إستعجالي صادر عن المحكمة الإدارية قابلا للإستئناف 

  

  

  :الخاتمة

المشر ونسي قد اعتمدا التّو ع الجزائرينصل في نهاية هذه الدراسة أن
ة المفترضة نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية كإجراء يوازن بين المشروعي

حماية المصلحة العامة ،مع وجود اختلافات عميقة بين و الإداريةفي القرارت 
إذ قصره المشرع التونسي على رئيس المحكمة الإدارية بمناسبة : التشريعين

الفصل في دعاوى الإلغاء، في حين وسع المشرع الجزائري هذا الإختصاص 
انب مجلس الدولة باعتباره قاضي استئناف إلى جو إلى القاضي الإستعجالي

  .القاضي الإبتدائي سواء مثل في المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة 

إلّا أن الطابع الإستعجالي الذي يميز طلبات وقف تنفيذ القرارات   
الإدارية يجعل من الأفضل لو نم إسنادها للقضاء الإستعجالي فقط سواء في 

إلى ذات  التشريع الجزائري أو التونسي، على أن يسند إختصاص الفصل فيها
التشكيلة التي تفصل في موضوع الدعوى كما فعل المشرع الجزائري حتى 

  .قف التنفيذ خاصة الموضوعية منهايتسنى لها التأكد من مدى توفر شروط و
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